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 - ة ـــــدمـــمق -
 

هاماً لكونه الوسيلة  إجرائياشكل جانباً يجنائية  أو إداريةفى كافة الدعاوي مدنية كانت أم  الإثباتلما كان       
 .بالغة  بأهميةسم تتالحقيقة ، لذلك فان دراسة هذه القواعد  إلىالتي توصل القاضي 

فى  الإثباتقواعد أن والقانون الجنائي كلاهما يصنف لجهة القانون العام ، و  الإداريكان القانون   وحيث      
 والجنائي فى الدعوى ويكون لهما دور   الإداري ينور القاضيالقانونين المذكورين يوجد بينهما تشابه يبرز فيه د

 هةو الجنائي متشاب الإداريالقضاء  أمام الأفرادمراكز  أنوحرية واسعة فى الاقتناع بالدليل المقدم ذلك  إيجابي
والجنائية ،  الإداريةالوقت توجد اختلافات مردها اختلاف النشاط ومراحل الخصومة فى الدعويين  تاذوب
فى هذه نتناول  الإثباتفى  الايجابي  -والقاضي الجنائي الإداريدور القاضي بيان ذلك ومعرفة ول

معرفة الدور الذي يقوم  إلى، وصولًا  الإثبات وعب  ووسائله  وأهميته الإثباتالورقة تحديد ماهية 
 إلى ، وهو دور هام وايجابي بالنظر الإثباتوكذلك القاضي الجنائي فى  الإداريبه القاضي 

بالنسبة للمشروعية وحريات وحقوق  وأهميتهوالقضاء الجنائي ،  الإداريخصوصية نشاط القضاء 
 . الأفراد

 
 
 

 وعليه فإننا سوف نقسم البحث بهذه الورقة على أربعة فصول
 

 هية الإثبات وأهميتهما: الفصل الأول 
 عب  الإثبـــات: الفصل الثانـي

 لدعوى الإدارية والدعوى الجنائيـة وسائل الإثبات فى ا: الفصل الثالث 
 دور القاضي الإداري والقاضي الجنائي فى الإثبــات : الفصل الرابع 
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 وأهميته الإثباتماهية /  الأولالفصل 
 

 . الإثباتماهية  -أ
مة المحك أماميقيم الدليل عليه  أنذلك الحق عليه  إلىالوصول  إلىكل مدع بالحق وفى سبيل سعيه   أن       

للوسائل التي حددتها واقعية ومادية وكتابية ووفقاً  أدلةالتي تتولى النظر فى دعواه ، بان يقدم ما لديه من 
 . بالإثباتالقواعد القانونية المتعلقة 

 .ه ـتمثل مصدر الحق المتنازع علي التيالقضاء على الواقعة القانونية  أمامالدليل  إقامةعلى انه  الإثباترف ـويع
وتحديد قواعده هو حماية الحقوق ، فالحق يتجرد  الإثبات أحكام إيرادالمشرع من  إليهاة التي يهدف والغاي

 ؟مادياً  أوله قانونياً كان هذا الحادث  المبديمن قيمته ، ما لم يقم الدليل على الحادث 
 -: أمرينوالقضاء للمدعي بالحق المدعي به رهن 

 
المنهي للحق ، ويمثل عنصر  أوالناقل  أوالمنشئ  الأثربت للواقعة تثي وجود القاعدة القانونية الت/ أولهما

 .القانون فى الدعوى 
ثبوت التحقق الفعلي للواقعة القانونية فى واقعة الدعوى وهو ما يمثل عنصر الواقع فى الدعوى الذي / ثانيهما

 .(0)الإثباتيمثل محل 
الحقيقة وهي غاية  إلىفائدة تتمثل فى التوصل  أثباتهايرتب  أنمادية يشترط  أوعلى واقعة قانونية  الإثباتويقع 

  .بصفة عامة  الإثبات
المشرع للمدعي  أتاحهامن خلال الطرق التي رسمها القانون ، وهذه الطرق هي وسائل  إلا الإثباتولا يقوم 

 .(1)لبلوغ غايته فى تأكيد دعواه
سائل الواقع ، ويشترط فى الواقعة موضوع محل لا يتعلق بمسائل القانون بل هو محدد فقط بم والإثبات
 . ى صدور حكم فاصل فى موضوعهاغايتها ف إلىفى سير الدعوى  أهميةتكون ذات  أن الإثبات

تتضمن فصلًا فى  الإداريةكانت المنازعة   فإذايختلف باختلاف طبيعة الدعوى ،  الإداريالقضاء  أمام والإثبات
 بشأنهاالقضاء الكامل ، فان القاضي يتبع  ىودعاو  الإلغاء ىدعاو  المألوفة فى صورتها إداريةمنازعة  أوخصومة 

يتولى  الإداريكان القاضي   أذاالتي تكون سلطة القاضي مقيدة فيها ، على خلاف ما  المألوفة الإثباتوسائل 
 داريالإ الذنبدور اكبر فى تحقيق  الإداريسم بطابع عقابي فيكون للقاضي تالتي ت التأديبنظر دعاوي 

وتقديرها  بالأدلة الأخذرباً من القاضي الجنائي الذي يكون له سلطة واسعة فى توتقدير العقوبة المناسبة له مق
 .محددة  إثباتدون التقيد بوسيلة 

 
 

 .همام محمد زهران . الوجيز فى الإثبات ، د-0
 .عبد الرزاق السنهوري . دسيط فى شرح القانون المدني ، الو  -2
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 .الإثباتأهمية -ب
بالطرق التي رسمها القانون ، بان يقدم  أثباتهلم يستطع صاحبه  أذاالحق يتجرد من قيمته من الناحية العملية  أن

وفقاً للشروط القانونية  أدلةمن  إليهاالسلطة المختصة والتي عليها تمحيص ما يقدم  أمامالدليل على ما يدعيه 
 ذي اقتنعت به ، والفصل فى الدعوى اعتماداً على الدليل ال

 ستطيعيلايقيم الدليل عليها ، والقاضي  أنبعد  إلاتحقيق مطالباته  إلىع الوصول يفالمدعي بالحق لن يستط
ثم يتولى بحثها  أدلتهميقدم الخصوم  أنبعد  إلاالدعوى والبث فى مطالبات المدعين ودفوعهم  فيالفصل 

الحقيقة وبدونه  إلىهو مفتاح الوصول  فالإثباتيه ، المعروضة عل الأدلةوالفصل فيها فى ظل ما يقنعه من 
 .يصبح الحق بعيد المنال على طالبه 

تطبيقاً يومياً فى المحاكم على مختلف  ىالقانونية التي تلقالنظريات  أهممن  الإثباتومن تم كانت نظرية 
ا عند تقديم ميجب سلوكه نيلتلودرجاتها ، فهذه النظرية ترسم للقاضي والمتقاضين الطريق والوسيلة ا أنواعها

 . وتحقيقه الإثباتدليل 
التي  الإداريةيختلف عن غيره من القوانين اختلافاً مرده الطبيعة الخاصة للدعوى  الإداريالقضاء  أمام والإثبات

يختل التوازن بينهم من ادارة تتمتع بامتيازات وتحوز مستندات قد تكون حاسمة فى  أطرافيتصارع فيها 
تقاده المستندات وعدم فالفرد الذي قد يقف غالباً مجرداً من الدليل فى ظل ا الأخرلح الطرف الدعوى لصا
 . (0)المدني والجنائي  الإثباتقوانين غرار على  الإداري للإثباتوجود قانون 

انونية الواقعية والق الأدلةاعتماداً على  إدانتهخاصة ، فالمتهم برئ حتى تثبت  أهميةالجنائي  للإثبات أنكما 
فى القانون  الإثباتالجنائية والتي تضمنت قواعد خاصة تتميز عن قواعد  الإجراءاتالتي تتضمنها قوانين 

طبيعة الموضوع الذي يرد عليه  أوالدليل  هدفالمدني ، وتبدو مظاهر هذه الخصوصية والتفرد سواء من حيث 
الدور المخول للقاضي الجنائي فى  أوعنها  قواعد البحث والتنقيب أوالمقبولة  الأدلة أو الإثبات ب  عأو 

 . (1) الإثبات
القاضي بها والتمكن من قواعده يجعل حكمه  وإحاطة،  الأهميةشديد  الإثباتوعليه فان البحث فى قواعد 

 .رصانة واقرب للعدالة  أكثر
 
 

 
 
 
 
 
 
 عبد العزيز عبد المنعم . الإثبات أمام القضاء الإداري، د-1
  احمد فتحي سرور . د -0891عدد خاص  –بحث فى مجلة القانون والاقتصاد  –ئي الجنا الإثبات-1
 



5 
 

 -  اتــالإثبعبْ / الفصل الثاني 
 

الالتزام وعلى  إثباتانه على الدائن "  الإثباتلقاعدة العامة المقررة بهذا الشأن فى القانون المدني وقوانين ا
 " .التخلص منه  إثباتالمدين 

يقيم الدليل على ما  أن الأصلبراءة الذمة وعلى من يدعي التزامه وهو خلاف  نسانالإفى  الأصل أنذلك 
 .يدعيه 

 إثباتالالتزام وعلى المدين  إثباتعلى الدائن " انه على من القانون المدني الليبي  673ونصت المادة 
 .ة عام يسري على فروع القانون كاف مبدأالذي قرره النص  المبدأوهذا "  . التخلص منه 

يقع على عاتق من  الإثبات عب   أنوقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا فى ليبيا على 
عليه ، فمن يدعي ديناً فى ذمة الغير يكون مدعياً بخلاف  ىمدع أومدعياً كان  أصلايدعي ما يخالف الثابت 

 المكلفةون الجنائي فان سلطة الاتهام هي صدر الدين ، وفى نطاق القانم إثباتويقع عليه عب   أصلاالثابت 
 .الجرم ، وعليه يقع عب  نفي الدليل الذي قدمته السلطة المذكورة المتهم قد ارتكب  أنالدليل على  بإقامة

الدليل عليه ، خاصة وان عب   إقامةما عجز عن  ذاأمهدد بخسارة دعواه  الإثباتوالمكلف بعب         
لم يفلح فى تقديم  الأخيرلمدعي متى كان هذا ادعوى  إنكارهعليه لتقديم دليل  ىعالمد إلىلا ينتقل  الإثبات

ما يدعيه  إثباتنجح المدعي فى  أذا إلاعليه  ىالمدع إلى الإثباتدليل يجعل دعواه صحيحة ، ولا ينقل عب  
عليه الخصم  أقاميفند الدليل الذي  أنعليه للدعوى بل عليه  ىالمدع إنكاربهذه الحالة لا يكفي مجرد  إذ، 

 .دعواه 
عب  النفي ،  إليهفى دعوى لم يقدم المدعي دليله عليها ، ولا ينقل الرد  عليه عن ىولا يغير سكوت المدع  

 .ا دليلاً مرفض الدعوى التي لم يقدم المدعي عليه إلىذلك سيؤدي  أنبل 
 
 -: الإداريالقضاء  أمام الإثباتعبْ -أ
 

 الإدارية ىالخصم فى الدعاو  أنتجعله قضاءً متميزاً عن غيره ، ذلك  الإداريقضاء الطبيعة الخاصة لل أن       
المدعي عليها فى الغالب طرف ذو  فالإدارةالدعوى مفقوداً  يمما يجعل التوازن بين طرف،  الإدارةيكون جهة 

من مستندات طواعية ، ما لديها  الإدارةيحوز المستندات الهامة والجوهرية الخاصة بالنزاع ، ولن تقدم ،سطوة 
 .الإدارةدعواه ضد جهة  أثباتالفرد فى  ىوهو ما يشكل صعوبة للمدع

دعاوي القضاء الكامل المتعلقة بالتعويض  أو الإداريللقرار  إلغاءتكون دعوى  أن أما الإداريةوالدعاوي 
والمستندات وهذه  الأدلة معظمهي المالك ل الإدارةتكون  الأحوالوبغالب  التأديبدعاوي  أو الإداريةوالعقود 

 .ة ـهذه الوسائل تحقيقاً للعدال إدراكللمساعدة فى  الإداريالصعوبة تستدعي فعلاً تدخل القاضي 
قاعدة  أقراقد  ينالإداريالفقه والقضاء  أنفى كون  الإداريةفى الدعوى  للأفرادبالنسبة  الإثباتكما تبدو صعوبة 

 . بحيث تكون صحيحة ما لم يثبت العكس –ة بالمشروعي الإداريةاقتران القرارات  –
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 .القضاء الجنائي  أمام الإثباتعبْ -ب 
 

،  لإطرافهااختلاف طبيعة الدعويين المدنية والجنائية واختلاف المراكز القانونية  أن فيجدال  لا       
ـة على نحو يجعلها تميل فى فى المواد الجنائي الإثباتواختـلاف المصالح المرتبطة بكـل منها ، يؤثر فى نظريـة 

 (.0)برئ  إدانةفى النهاية ضمانة للحيلولة دون  الإثباتتكون فى صالح المتهم لتكون قواعد  أن إلىبنائها 

يطلب من  أنوتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى  الأصلبحسب  الأفراد أعمالفالدعوى المدنية من 
الدعوى  أمامتقابلة ومتوازنة ،  لإطرافهاالمراكز القانونية يحصل على حقه من المدعي عليه ، و  أنالقضاء 
الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ،  أعمالعمل من  فهيالجنائية 

التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى  لإثباتالتي تراها كافية  الأدلةتولي تقديم تفالسلطة العامة 
 .القرائن القانونية النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً و  أدلةبتقديم  إنكارها

 أغراض إدراكعلى  الأقدرعلى عاتق الجهة  ىالدليل فى المواد الجنائية يلق وإقامة الإثباتومن تم فان عب  
 .وهي النيابة العامة ، وسلطات الاتهام الأخرى المجتمع وغرض الدعوى الجنائية 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

 سعيد عبد اللطيف حسن . د –جرائم الكمبيوتر  أثبات-0
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 ث ـــل الثالــالفص

 وى الإدارية والجنائيةــوسائل الإثبات فى الدع

المحاكم المدنية هي الأساس والأصل العام  أماموسائل الإثبات التي نصت عليها قواعد الإجراءات المطبقة  أن
الإداري والجنائي للبحث عن الحقيقة ، ما عدا تلك التي تخالف طبيعة الدعوى الذي يستهدي به القاضي 

ووسائل الإثبات المدنية ليست من النظام العام بل يجوز للإفراد الاتفاق على ما يخالفها ،  .الجنائية  أوالإدارية 
 .حقوقهم  إلىلوصول لوسائل أتاحها النظام القانوني لطلاب الحقوق أذ أنها 

 -:الإثبات التي نصت عليها أنظمة المرافعات المدنية ودلت عليها قوانين الإثبات هي ووسائل 
 .الكتابة وتشمل المحررات الرسمية والعرفية المكتوبة  -0
 أومادة  أوالخبرة والمعاينة القضائية ، والتي تتم عن طريق خبير متخصص تندبه المحكمة المختصة لفحص مسألة  -1

 .ها القاضي بنفسه دليل ، والمعاينة قد يتولا
 .لهم دراية بموضوع النزاع  أشخاصبها  ليالشهادة  التي يد -6
 .خارج مجلس القضاء  أوالقاضي  أماميكون  أن أماعلى النزاع وهو  أثرهاالخصم بواقعة لها  إفضاءوهو  : الإقرار -4
 .معززاً بالقسم أو أشخاص لهم دراية به الخصوم  ييدل الشهادةوهي نوع من :اليمين  -5
 .الحقيقة  إلىوهي وقائع لها دلالة محددة قد تفضي  :قرائن القانونية ال -3

تلك الوسائل وسائل خاصة  إلى إضافةوالجنائي فى الدعوى فان لهما  الإداريوكنتيجة للدور المميز للقاضي 
 الإداريتحقيق المشروعية والعدالة فالقاضي  إلىفى الوصول  أهدافه وتحققبكل قضاء تتناسب مع طبيعته 

، وحتى يتحقق التوازن بين  متكافئينن غير يوالفرد وهما خصم الإدارةخصمان ، جهة  أمامه ىالذي يتداع
 الإداريوز للقاضي جتقدم ما فى حوزتها من مستندات كما ي أن الإدارةجهة  يأمر أنله  الإداريطرفيه فالقاضي 

 أجيزجه الحقيقة فى الدعوى ، كما عنها و  الإجابةمعينة تكشف  أسئلةللرد على  الأطرافاستجواب احد 
وثائق معينة ملف  أومستندات  إيداععدم  الأسبابما تعذر لسبب من  ذاإ إداريتحقيق  أجراء الإداريللقاضي 

  (0)من قانون مجلس الدولة فى مصر 61المادة  إليه أشارتل فى الدعوى وهو ما صالدعوى رغم لزومها للف
 أن إلادني ، ـالم الإثباتتمدت فى العموم على الوسائل المعروفة فى نطاق ن اعإالجنائي و  الإثباتوسائل  أما

 الإثباتالقاضي الجنائي لا يتقيد بالشكليات التي يتقيد بها القاضي المدني ، بل انه قد يستبعد بعض وسائل 
القاضي الجنائي لديه  أنك ـذل,احتوتها الوقائع المعروضة عليه  أخرى أدلةن عقيدته على ما كو   ذاإالمعروفة 

للقاضي ، ومن ثم فهو لا يقيد نفسه بأدلة محددة بل له  الذاتيحرية الإثبات كمبدأ أساس ، وهو الاقتناع 
تكوين عقيدته من أي دليل ، وحسبه كشف الحقيقة الواقعية، فالقاضي المدني يستبعد الشهادة أذا ما جاوزت 

تكوين قناعته ، كما انه وبالنظر للتطور  فيضي الجنائي فله الحرية قيمة التصرف القانوني حداً معيناً، أما القا
فإن وسائل الإثبات الحديثة من تسجيلات صوتية والكترونية أثرها البالغ على القاضي الجنائي ،  العلمي ،

ومن  كما انه .ن هذا القاضي له حرية في تكوين عقيدته من خلالها إوطبقاً للقواعد المتقدمة فوتكوين عقيدته 
ذا لم تكن مقنعة إالمعلوم أن اختيار القاضي للوسيلة التي يرى كفايتها ولاءمتها للإثبات لا يلزمه باحترام نتيجتها 

 .(1)له 
 

 
 .بحث فى مجلة مجلس الدولة  –فكرة الإثبات أمام القضاء الإداري  –احمد كمال الدين موسى -0

 .المرجع السابق –ز عبد المنعم خليفة عبد العزي. د –الإثبات أمام القضاء الإداري - 1
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 الإثباتالجنائي فى والقاضي  الإداريالايجابي للقاضي دور ال/ الفصل الرابع 

 ///بوجه عام  الإثباتدور القاضي فى 
 

من  وأعمقبجوانبها الشكلية ، فوظيفة القاضي أسمى  والإحاطةداري للخصومة إإن القاضي ليس مجرد مسير 
هاماً فى النزاع القضائي وهو البحث عن الحقيقة التي سيكرسها الحكم الذي  أخرانباً تشمل ج لأنهاذلك ، 

 (.0)سيصدر عنه 

الحقيقة،  إدراكالتي تمكنه وتساعده على  الأحكامقواعد المرافعات المدنية للقاضي جملة من  أتاحتوقد 
 لأنفسهمصنع الدليل  الأفراديقبل من ق العدالة ، فهو لا يعتمد على علمه الشخصي بالواقع ، كما انه لا يوتحق

فروع  افةكتدخله تبرز فى   إلىالحاجة  أن إلايرتكز عليه فى نظره للنزاع ،  أساسي مبدأوالقاضي وان كان الحياد 
يختلف دور  إذمع تفاوت درجة التدخل باختلاف طبيعة كل قضاء ،  ،جنائية  وأ إدارية أمالقضاء مدنية كانت 

غيرها ، فالقاضي المدني يكون دوره شكلي  أمبحسب طبيعة الخصومة مدنية كانت القاضي ودرجة تدخله 
قواعد المرافعات ، ورغم ذلك فهذا القاضي قد  أو الإثباتومقيد بالوسائل التي حددها المشرع فى قوانين 

 أنماذلك يفعل  إذللخبرة والمعاينة حتى ولو لم يطلب الخصوم ذلك ، وهو  أوالدعوى للتحقيق  لإحالةيتدخل 
 .حقيقة الدعوى  يصيقوم بدوره فى تق

 أنفهو تدخل واسع تتطلبه قواعد العدالة ، وطبيعة هذا القضاء ، ذلك  الإثباتفى  الإداريتدخل القاضي  أما
عليها فى غالب  ى، وهي مدع الإدارة تمتلكهافى العادة  الإثباتمركز الفرد فيه يبدو ضعيفاً ، لان وسائل 

من القاضي  إلزامهاكان ذلك عن طريق   أذا إلا،  الأدلةهذه  إظهاروليس من مصلحتها  الإدارية ىالدعاو 
 .المكلف بنظر الدعوى 

والمجتمعات ،  الإفرادخصوصية الدعوى الجنائية وشدة خطورتها على  إلىالقاضي الجنائي وبالنظر  أنا كم
 .دليل بأيقاضي له حرية واسعة فى الاقتناع هو البراءة ، وان ال الأصل أنفى هذا القضاء بني على  الإثباتفان 

مظاهر هذا الدور لكل برز ن فإنناالجنائي القاضي و  الإداريوللتعرف على الدور الايجابي الذي يقوم به القاضي 
 .اء ــقض
 . الإداريالدور الايجابي للقاضي /  أولا

فهو قضاء  ،للمنازعات التي تعرض أمامهناسبة تدع الحلول المببداعي يأعرف القضاء الإداري بأنه قضاء إنشائي 
سمح فيه للقاضي إذا لم تسعفه د ـذلك فق إلى، وبالنظر الحديثة الإداريةوتنظيماتها ظهور الدولة  معظهر جديد 

قواعد المرافعات المدنية وقوانين الإثبات بالحل أن يبتدع حلًا مناسباً لروابط القانون العام التي تحكم قواعد 
 القاضي الإداري في توجيه هنا يكون دور القاضي الإداري في الإثبات احد علامات تدخل، و هذا القضاء

وسائل الإثبات بما يخدم قاعدة المشروعية، وبما يحمي الطرف الضعيف مركزه فى الخصومة الإدارية تحقيقاً 
نت القاعدة العامة فى فالفرد فى الخصومة الإدارية هو المدعي بالعادة فى مواجهة الإدارة، وإذ كا .للعدالة 

تحتم على المدعي أن يقدم إلى المحكمة الدليل على صحة ما يدعيه فى  (البينة على من ادعى)ثبات الإ
 ، وعادة ما يكون هذا الدليل تحت حوزة الإدارة، حيث يعجز الفرد عن تحصيل هذا الدليلمواجهة هذه الإدارة

 
 .نزاع المدني الإثبات فى الو  القاضي–عبد الله الأحمدي .د-0
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المنازعة الإدارية فقد كان لابد من دور ايجابي يلعبه القاضي الإداري ، لمساعدة  طرفيولتحقيق التوازن بين  
على عاتقه ، وذلك على خلاف الدور الحيادي  ىالعب  الملق أثارالفرد للتخفيف من الطرف الضعيف وهو 

 (.0)به الخصومة المدنية من توازن بين طرفيها الذي يلتزم به القاضي العادي والذي يبرره ما تتصف 

غير المتوازن من ناحية  أطرافهاواتصالها بالصالح العام من ناحية ووضع فالطبيعة الموضوعية للدعوى الإدارية 
كطرف فيها له امتيازات السلطة العامة مما يقوي مركزها فى الدعوى فى مواجهة الفرد   الإدارةبوجود  أخرى

، يوجب على هذا القاضي التدخل ايجابياً دعواه  لإثباتمساندة القاضي  إلىفيها الذي يحتاج الطرف الضعيف 
 . الإثباتلتوجيه 

التي تنظم قواعد  الإجرائيةالشديد فى النصوص  النقصفى  أهميتهتبرز  الإداريوالتدخل الايجابي للقاضي 
صة ، فيجد القاضي نفسه مطالباً بلعب دور خا إثبات، والذي يخلو من قواعد  الإداريالقضاء  أمام الإثبات

ومع روابط القانون العام التي ينتسب  الإداريةمع طبيعة الدعوى  الإثباتتعارضت نصوص  ما ذاإايجابي فاعل 
 . الإداريالقانون  إليها

حيث بمرحلة تحضيرية ،  الإداريفى غالب التشريعات العربية المقررة لوظيفة القضاء  الإداريةوتمر الدعوى 
يودع المدعي عريضة الدعوى موقعة من احد المحامين مع ما يؤيدها من مستندات لدى قلم كتاب المحكمة 

عليها ، ثم تحدد  ىالمدع الإطراف إلى إحالتهاوالذي بدوره يتولى  – الإداريدائرة القضاء  أو – الإدارية
 أو إضافيةمستندات  بإيداعاضي لهم ، يسمح فيها الق الإداريةالخصومة  إطرافجلسة تحقيق للدعوى بحضور 

 أوبتقديم ملف  الإدارة إلزامالقاضي  إلىيطلب  أنالطرف المقابل ، كما يجوز للخصم  أدلةردود قانونية تفند 
عجز عن تقديمه ، وهنا يقوم القاضي الإداري بإصدار قرار يلزم الإدارة تقديم ما تحت يدها من مستند  أودليل 
الايجابي للقضاء الإداري فى مسائل الإثبات ما استقر عليه القضاء الإداري فى مصر  وفى إطار الدور .أدلة 

وليبيا على أن تقديم المدعي فى الدعوى الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية ملخص واف للقرار يغنيه عن تقديم 
    .صورة من هذا القرار وهذا تدخل من القضاء لغرض التيسير وتخفيف العب  على المدعي

أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري وظروف نشأته من الناحية التاريخية وتميز موقع احد أطراف الدعوى 
الإدارية وهو الإدارة بوضع متميز واقوي من الطرف الثاني كل ذلك أدى إلى أن أصبح القاضي الإداري يلعب 

حكم النزاع المعروض ، وعليه يصبح القاضي دوراً متميزاً في ابتداع قواعد خاصة حالة عدم وجود نص ي
الإداري بصريح اللفظ مشرعاً يحل قضاءه محل القانون ، ومن هنا أصبح يطلق على القانون الإداري انه قانوني 

  .1)أساسي 
 
 
 
 
 
 .ا المرجع االسابق –عبد العزيز عبد المنعم خليفة .د-1
 .ودهرأفت ف.د -مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتها -1
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 .الإثباتفى توجيه وسائل  الدور الايجابي للقاضي الجنائي / ثانياً 
 

المدني ، ومن ابرز هذه الخصائص  الإثباتالمستقلة وخصائصه التي يتميز بها عن  ذاتيتهالجنائي  للإثبات
طبيعة  ىإلهذا الدور بالنظر  أهميةالدور الفاعل والرئيسي الذي يوكل للقاضي فى كشف الحقيقة ، ويتضاعف 

 .الدعوى الجنائية ، والذي يكون للقاضي فيه تكوين عقيدته من أي دليل 
معرفة الحقيقة المادية التي  إلىيتوصل  أنوعليه  إدارتهافالدعوى الجنائية هي نشاط القاضي فهو القائم على 

 .تشكل قناعته للحكم فيها 
ية للبحث عن الحقيقة فى كل مصادرها بل انه مكانات القانونالإومن تم فان القاضي الجنائي لا يملك فحسب 

ما يتفقون عليه  أوفى سبيل ذلك بما يقدمه الخصوم  يتفالدليل عليها ولا يك وإقامةلزم قانوناً بالبحث عنها م
 الأدلةفى الخصومة المدنية ، بل فرض عليه القانون دوراً ايجابياً فى البحث عن  الشأن، كما هو  أدلةمن 

 . (0)والقصور فيها  صوتكملة النق وفحصها وتقديرها
لازماً  هرايتقديم أي دليل بنظر الدعوى  أثناءولو من تلقاء نفسه  يأمر أنلقد خول القانون للقاضي الجنائي 

لتحقيقه  أخرقاضي  أو أعضائهاتندب احد  أنالمحكمة جاز لها  أمامتعذر تحقيق دليل  وإذاالحقيقة ،  لإظهار
 أنحوزتها ، بل ودخلت فى  إليهافعت ر الدعوى بنفسها متى  إجراءاترة جميع ، فواجب المحكمة هو مباش

 إليهاقد لجأ بالبحث عن الشاهد ما دام الدفاع  تأمر، وان  مأموريته أداءالدفاع فى  معالمحكمة ملزمة بالتعاون 
 .ليتخلص من الشهادة  الإعلانالشاهد يتهرب من تسلم  أنفى ذلك واثبت 

ما واجهت مسألة  أذاله الحق فى تعيين الخبراء فى الدعوى وبصفة عامة فان المحكمة  القاضي الجنائي إن
 .حقيقة الدعوى  إلىل و لوصل تراهما الوسائل تتخذ من  أن فنية بحثه

وعليه وطالما كان القضاء الجنائي معنى مباشرة بمصائر الناس ، فالمجني عليه ينتظر قصاصاً من الجاني وحكماً 
لعب دور ب يمعن القاضيفحياتية ،  أثاروبراءة بكل ما ينجم عنه من  إدانة، والمتهم مصيره بين عادلًا يرضيه 

دون غيرها  بأدلةعام  كمبدأمنحه المشرع سلطات واسعة فى البحث عن الحقيقة ولم يقيده  ايجابي ، ولذلك 
عيف فى مواجهة السلطة العامة فله مطلق الحرية فى اختيار الدليل وتقييمه ، وطالما كان المتهم هو الطرف الض

جوهرية فى حماية هذا الطرف بافتراضها براءة المتهم حتى ثبوت  الجنائي تحكمها دعامة الإثبات، فان نظرية 
بتفسير الشك فى مصلحته ،  -ساور المحكمة يهذا المتهم من أي شك  وإفادةعلى نحو يقيني ،  إدانته

 .(1)بطريق غير مشروع  إليهاورد  إدانةدليل  وللمحكمة بهذا دور هام ، ولها استبعاد أي
فالمشرع الجنائي لم يمل على القاضي دليل إثبات أو نفي محدد بل جعل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض 
عليه من أدلة ووزن القوة التدليلية لكل دليل على حده والأخذ بما تطمئن إليه نفسه ، وهذا ما يحقق للسلطة 

وحة للقاضي الجنائي أثرها المطلوب فى تحقيق العدالة ، وإعطاء الثقة في النفوس نحو القضاء التقديرية ، الممن
 .واحترامه 

 
 

 .سعد عبد اللطيف حسن .د -إثبات جرائم الكمبيوتر -0
 .احمد عوض بلال .د -قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة -1
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 اتمـــةــالخ
 

فى الدعوى ، وان كان  الإثباتفى  اً هام اً القول ، بان للقاضي دور  إلىخلص ن أنمن خلال ما تقدم يمكن لنا 
للقاضي  أعطىالقانون  أن إلاالجنائي ،  أو الإداريمحددة ، على خلاف القاضي  بأدلة اً القاضي المدني مقيد

المحكمة  أنعلى  الدور الايجابي للقاضي ، ويتفق الفقه والقضاء يبدأومن هنا  الإثباتسلطة فى تقدير دليل 
وللقضاء الجنائي جعلت للقاضي فيهما دوراً  الإداريالطبيعة الخاصة للقضاء  وفى الدعوى  الأعلىهي الخبير 

 .فى تقديرها اكبر بكثير من السلطة التي يتمتع بها القاضي المدنيو  الإثبات أدلةمميزاً ايجابياً وفاعلاً فى توجيه 
 يبالنظر لعدم وجود توازن بين طرف الإثباته دور كبير وهام فى مادة ر الخصومة وليسي   الإداريفالقاضي 
 .، ولعدم وجود قانون خاص للإثبات أمام هذا القضاء  الإداريةالخصومة 

محاكم  أمامبها  المأخوذبخصائص ذاتية تغاير تلك  الإداريالقضاء  أمامالمتبعة  الإجراءاتتميز ولذلك ت
 الإجراءاتايجابية يوجهها القاضي على خلاف  الإداريالقضاء  أمام الإجراءات أنالقضاء العادي ذلك 

المرافعات التحريرية فى  مبدأعلى  أساسا الإدارييقوم القضاء  إذالمدنية والتجارية التي يهيمن عليها الخصوم ، 
 .مواعيد منظمة 

ن عقيدته من أي دليل، وله تكوي، فى اختيار الدليل تين حرية وسلطة واسع أعطىالقاضي الجنائي  أنكما   
 أو الإدانةالواقعة التي ترجح لديه دليل  أوولذلك يبرز الدور الايجابي لهذا القاضي من حيث اختيار الدليل 

حدود تفكيره  أقصىمن قناعة معملًا  إليهما يصل  إلىدليل البراءة ، محكوماً بضميره العادل ، وهو يصل 
طمأنينة على نفس المطلع على حكمه  فىوتسلسل منطقي يض وبأسلوضميره فى تمحيص الواقعة والدليل فى 

 .رة ـالحكم مباش إليها انتهىالنتيجة التي  إلىبما بني عليه من مقدمات ومعطيات توصل 
المشروعية وتحقيق  أمبدوهام لتحقيق  الأثروالقاضي الجنائي عظيم  الإداريالقاضي وفى الختام فان دور 

 الأساسيبينهما ظاهري وان الاختلاف  والتشابهالمدني والجنائي ليس مطلقاً  لإثباتال بين باقالعدالة ، وان الت
 الإثباتالقانونية فى  الأدلةنظام  ورجحانالجنائي  الإثبات فيلاقناعية ا الأدلةنظام  رجحانبينهما قائم فى 

والقضاء  الإداريء قبول الدليل بصفة عامة وان التشابه بين القضا يحكماناللذان  المبدآنالمدني وهما 
وكذلك القاضي الجنائي  الإداريحاصل فى الدور الايجابي الذي يقوم به القاضي  الإثباتالجنائي فى مسألة 

 وأوسعوسلطة تقديرها اكبر  الإثباتفى الدعوى وتوجيه الخصومة وقبول الدليل من عدمه وان كانت وسائل 
 . الإداريللقاضي الجنائي عن تلك المتاحة للقاضي 

 .القصور والتقصير بهذه الورقة  أوجهوفى الختام أسال الله التوفيق للجميع معتذراً عن 
 

 والســلام عليكـــم
 

 محمــد الحافــي                                                           
 ليبيــاـ  ياحكمة العلمالمستشار بال                                                        

 
 


